
    الوسيط في المذهب

  فإذا أثبتنا الخيار للوكيل فإذا رضي الموكل سقط خيار الوكيل فإن رضي الوكيل لم يسقط

خيار الموكل فلو عاد الوكيل بعد الرضا جاز على أحد الوجهين لأن رضاه كان ساقطا .

 وفيه وجه أنه لم يجز له الرد فلو أراد الوكيل الرد فادعى البائع رضا الموكل فعليه

البينة أو يحلف الوكيل أنه لا يعلم رضا الموكل ويرد ليخرج عن العهدة أما إذا كان الوكيل

عالما بالعيب وقلنا يقع عن الموكل فلا رد له وهل للموكل الرد فيه وجهان .

 ووجه المنع أن علم الوكيل كعلم الموكل كما أن رؤيته تمنع الموكل من خيار الرؤية فإن

قلنا له الرد فإذا رد هل يتحول العقد الآن إلى المشتري فيه وجهان .

 ووجه المنع أنه وقع في الابتداء عن الموكل فلا يعقل انتقاله .

   السادسة الوكيل المطلق بتصرف معين لا توكل فيه
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